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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 31829 والمقدم من الاستاذ محمد هادي بتاريخ 29 ديسمبر 2003 

في حق : الشركة التونسية للتامين واعادة التامين ستار في شخص ممثلها القانوني القاطن بحديقة شارع باريس تونس 

ضــــد : رجب الماجري في حق ابنته مريم القاطن بنهج 4489 عدد 33 حي حواص الحرايرية تونس 

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت العدد 1449 بتاريخ 4/11/2003 والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي المطعون فيه واجراء العمل به وتخطئة المستانف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها ورفض الاستئناف العرضي موضوعا 

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 3/1/2004 .

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده لدى المحكمة الابتدائية بتونس عارضا انه وبتاريخ 11 اوت 2000 كانت ابنته القاصرة مريم المولودة بتاريخ 2/10/1987 بالطريق السريعة الفردية صحبة صديقتها وقد شقتا الطريق في اتجاه الحاشية المقابلة وما ان كادتا تنتهيان اليها اذ فاجأتهما السيارة الادارية رقم 0213 ديوانة (8986. تونس 65) وصدمت البنت مريم وبناء عليه فهو يؤسس دعواه علىالفصل 96 ويطلب الاذن بعرض ابنته على الفحص الطبي بواسطة طبيب شرعي لكي يتمكن من تقديم طلباته على ضوء ذلك ثم الحكم بالزام المطلوبة باعتبارها مؤمنة للمسؤولية البدنية بدفع المبالغ المبينة بتقرير محاميه 

فقررت المحكمة تحضيريا عرض المتضررة على الفحص الطبي بواسطة الحكيم الشرعي المنصف حمدان الذي قدر نسبة السقوط البدني النهائي عندها نتيجة الحادث ب 35°/° 

وردت المطلوبة  بواسطة نائبها ان المتضررة تتحمل بجزء من المسؤولية في حصول الحادث وطلبت تعديل طلبات المدعى بالحط منها الى ادناها بما يتماشى ونسبة توزيع المسؤولية 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونيةاصدرت محكمة البداية حكمها عدد 29864 بتاريخ 11/1/2003 القاضي بالزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعى في حق ابنته القاصرة مريم المبالغ المالية التالية : 1) سبعة عشر الفا وخمسمائة دينار لقاء الضرر البدني 2) ستة الاف دينارا لقاء الضرر المعنوي 3) ثمانية الاف ومائتين وسبعة وثلاثين دينارا ومليمات 355 لقاء مصاريف الاختبار والتداوي 4) مائتين وخمسين دينارا لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها والاذن بتامين المبالغ المالية المحكوم بها في خصوص الضررين المادي والمعنوي باحد المصاريف على ان لا تسحب الا باذن خاص ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وذلك بناء على ان حافظ الوسيلة الصادمة لم يفعل كل ما يلزم لمنع الضرر ضرورة انه لم يتخذ الاحتياطات اللازمةاثناء السياقة واصطدم بمترجله عبرت الجزء الاوفر من الطريق وان دفع المطلوبة بتجزئة المسؤولية السببية غير وجيه 

فاستانفه المحكوم لفائدته استنادا الى ان المبلغ المحكوم به لقاء الضرر المعنوي لم ياخذ بعين الاعتبار تعدد الاصابات وتنوعها لدى المتضررة وفترة التداوي والمعالجة وخاصة عجزها عن مواصلة الدراسة و قضت سنة دراسية بيضاء واصبحت معاقة ذهنيا 

وبعد استيفاء الاجراءات القانونيةاصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 1449 كيفما يتضح من نصه المضمن اعلاه استنادا الى ان المسؤولية التقصيرية القائمة على الحفظ غير قابلة للتجزئة وانه ثبت مراعاة محكمة البداية عند تقديرها للتعويض عن الضررين البدني والمعنوي للمعايير الفقهية والقضائية المعتمدة لتقدير التعويض 

فتعقبته شركة التامين الطاعنة بواسطة محاميها طالبة نقضه مع الاحالة للاسباب التالية : 

المطعن الاول : 

سوء تطبيق الفصل 96 من م ا ع : 

قولا بانه خلافا لما ذهبت اليه محكمة القرا رالمنتقد فانه لا مانع من تجزئة المسؤولية في اطار القيام على معنى الفصل 96 من م ا ع باعتباره قد اكد على ان خطا المتضرر هو احدى وسائل الاعفاء من القرينة الواردة به ومن ثمة فلا بد من اخذه بعين الاعتبار في تقدير المسؤولية عملا بقاعدة انه لا يمكن للمرء ان ينتفع بخطأ.

وأنه اذا ما اقرت محكمة القرا رالمنتقد بثبوت خطا المتضرر ومساهمته في وقوع الحادث كما هو الحال الان فانه من واجبها اخذه بعين الاعتبار والا اضحى حكمها متنقاضا في اجزاءه فهو من جهة يقر بوجود الخطا ومن جهة ثانية لا يرتب عنه أي جراء وان القرينة الواردة بالفصل 96 من م ا ع ليست مطلقة بل هي نسببة وهي قرينة خطا وليست الحفظ بدليل ان المشرع قد تحدث صلب الفصل المذكور عن خطا المتضرر والخطا الناجم عن الحفظ والالة ومن ثمة فان المشرع قد اقر بامكانية تعايش هذين الخطأين معا ومن ثمة جاز ترتيب جزاء عن كل خطا عن حدة مما يؤول حتما الى تجزئة المسؤولية وانه يتضح والحال تلك ان حسن تطبيق الفصل 96 من م ا ع يفترض القبول بمبدا تجزئة المسؤولية 

المطعن الثاني : 

سوء تطبيق الفصل 107 من م ا ع وضعف التعليل : 

قولا بان محكمة القرار المنتقد لم تلتفت لدفوعات المعقبة المتعلقة بشطط التعويضات المحكوم بها لفائدة المعقب ضده واستبعدتها دون تعليل يذكر بعلة ان تلكم التعويضات كانت متماشية مع المعايير الفقهية " دون تبيان تلكم المعايير " وان فقه قضاء محكمة التعقيب دأب على انه وان كان تقدير المضرة من مشمولات القضاء الموضوعي فانه لا بد من ابراز العناصر والمعايير المعتمدة في شانها وانه وطالما لم تبين محكمة القرار المنتقد الاسس والمعايير المتحدث عنها فان حكمها بكون ضعيف التعليل وعرضة للنقض 

المحكمــــــــــــة 

عن المطعنين لتداخلهما واتحاد القول فيهما : 

حيث تاسست الدعوى في قضية الحال على احكام الفصل 96 من م ا ع الذي حمل حافظ الشيء الذي تسبب في الضرر قرينة مسؤولية لا يمكنه دحضها الا باثبات امرين متلازمين هما انه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر وان الضرر نشأ بسبب امر طارىء او قوة قاهرة او بسبب من لحقه 

وحيث تبين بالرجوع الى ماديات الحادث وظروفه ان مؤمن المعقبة لم يفعل كل ما يلزم لمنع الضرر ضرورة انه اصطدم بالمتضررة بعد عبورها الجزء الاوفر من الطريق 

وحيث وترتيبا على ذلك فان خطا المتضررة وان ثبت لا يكفي لوحده لاعفاء حافظ الوسيلة الصادمة من المسؤولية الشيئية ولا يمكن ان يشكل مبررا لتجزئة تلك المسؤولية ضرورة انه لا اساس قانونا للتجزئة ضمن احكام الفصل 96 المذكور فاما ان تكون تلك المسؤولية قائمة واما ان يعفي منها حافظ الشيء اذا ما توفر شر طا للاعفاء في جانبه وقد كرست محكمة التعقيب هذا المبدا ضمن قرار دوزائرها المجتمعة عدد 1751 الصادر في 30/5/2003 

وحيث ان تقدير مبلغ الغرامات المحكوم بها هي مسالة موضوعية تخضع للاجتهاد المطلق لمحكمة الاصل بشرط التعليل 

وحيث ان المعايير الفقهية والقضائية التي اشارت اليها محكمة القرار المنتقد هي نفسها المعايير الواردة بالفصل 107 من م ا ع وقد طبقتها محكمة البداية الواقع اقرار حكمها استئنافيا على الوجه السليم فقدرت الغرامات على ضوء نسبة السقوط اللاحقة ببدن المتضررة وعللت بذلك حكمها تعليلا قانونيا مستساغا ومستمدا مما له اصل ثابت باوراق الملف 

وحيث انبنى الحكم المطعون فيه على اسانيد قانونية وواقعية صحيحة لم تات المطاعن بما يوهنها وتعين لذلك رفض مطلب التعقيب اصلا 

ولهـــــــذه الاسباب : 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز 

وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 1 مارس 2004 عن الدائرة المدنية 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي 

وحــــــرر في تاريخـــــه 
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